
ة ة الصح   الوقا

360 
ة  المجلة النقد

ة والأمن وطب العمل ة الصح الوقا   التزامات المستخدم المتعلقة 
اة ـشـي ح توراه ،لـمـلیـ ة د   طال

، تیز وزو ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس   ل
  :مقدمة

ل،  عد نضال طو ة والأمن وطب العمل  ة الصح تقرر الح في الوقا
ه مختلف الدساتی ح الیوم حقا نصت عل ة، وأص ات الدول ر والمواثی والاتفاق

م القانوني على الصعید الدولي، من خلال إصدار  الاهتمام والتنظ حیث حضي 
ة رقم  انت التوص ات،  ات وتوص ة صحة  1953لعام  97عدة اتفاق شأن حما

افحة  ة لم قة في اقرار مجموعة من التدابیر التقن العمال في أماكن العمل، السا
ة  المخاطر التي ات أهمها الاتفاق تهدد صحة العمال، تلتها مجموعة من الاتفاق

ة  1981لسنة  155رقم  یئة العمل، الاتفاق شأن السلامة والصحة المهنیتین و
ة رقم  161رقم  ة والاتفاق الإطار  187شأن خدمات الصحة المهن المتعلقة 

جي للسلامة والصحة المهنیتین، والتي أكدت على ضرورة توفیر بیئة عمل  الترو
ل ما قد یؤثر علي صحتهم خاصة مع  ةً للعمال من  ةً ووقا ة، حما آمنة وصح

شهده العالم   .التطور التكنولوجي الذ 
صحة وسلامة العمّال من خلال ترسانة من  اهتم المشرع الجزائر هو الآخر 

ة القصو  ة، تنصب في مجملها حول ضمان الحما م ة والتنظ  النصوص القانون
ل المخاطر التي قد تح بهم في بیئة العمل، وتمس  ة الفعالة للعمال من  والوقا

  أمنهم وسلامتهم، واستمد المشرع هذه القواعد من خلال المصادقة على عدة 



ة ة الصح   الوقا

361 
ة  المجلة النقد

ة ات دول رس هذا المبدأ في الدساتیر الجزائرة، آخرها دستور 1اتفاق ، و
ة ، الأمر الذ أد إلى إصدار قوانین ومر 19962 م نظمت مجال الوقا اس

ة والأمن وطب العمل، بإلقاء العبء على المستخدم الذ یلتزم بتوفیر  الصح
ة، وعند  ة العمال من المخاطر المهن اطات الضرورة لحما افة التدابیر والاحت
ة  ات جزائ ع عقو عة خاصة، تستت ة ذات طب قع على عاتقه مسؤول الإخلال بها 

ة ة المطال ان ، ومن خلال هذا  مع إم ض تكمیلي لجبر الضرر اللاح بتعو
ة المقال سنبین  ة الصح الوقا ة لالتزامات المستخدم المتعلقة  عة القانون الطب

ة بهذا الشأن، لتحدید  والأمن وطب العمل، عن طر تحلیل المواد القانون
ة والأمن وطب  ة الصح مضمون التزامات المستخدم في مجال الوقا

حث الأولال(العمل ان جزاء إخلال المستخدم بهذه الالتزامات  ،)م  و
ة حث الثاني(القانون   ).الم

حث الأول ة والأمن : الم ة الصح الوقا مضمون التزامات المستخدم المتعلقة 
  وطب العمل

                                           
ةأهمها  1 ة الاتفاق یئة العمل 1981لسنة  155رقم  الدول والتي  ،شأن السلامة والصحة المهنیتین و

موجب المرسوم الرئاسي رقم  فر  11المؤرخ في  59- 06صادقت علیها الجزائر  عدد  ، ج ر2006ف
فر  12الصادرة في  7   .2006ف
موجب ال1996من دستور سنة  69/2المادة  2  7مؤرخ في ال 438- 96رئاسي رقم المرسوم ، صدر 

سمبر  ه في استفتاء  ، یتعل بإصدار نص تعدیل الدستور1996د ، 1996نوفمبر  28المصادق عل
سمبر  8، الصادرة في 76ر عدد .ج القا1996د  15المؤرخ في  19- 08نون رقم ، المعدل والمتمم 

القانون رقم )2008نوفمبر  16، الصادرة في 63رعدد .ج(، 2008نوفمبر   6المؤرخ في  01-16، و
  ).2016مارس  7، الصادرة في 14ر عدد.ج( 2016مارس 
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362 
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ة ة والأمن وطب العمل وأولاها عنا ة الصح مسألة الوقا   تكفل المشرع 
ة التي یتمتع بها العمال، بیرة، حیث اعتبرها من بین ال  من أجل حقوق الأساس

ه ضمان  ان قطاع النشا الذ تنتمي إل ل مؤسسة مستخدمة مهما  ذلك ألزم 
ة التي قد تنجم عن  ة صحة عمالها وسلامتهم من الأخطار والأمراض المهن حما

ه  ة )مطلب أول(العمل أو عن الآلات المستعملة ف ، وإخضاعهم للفحوص الطب
عة العمل اللازم   ).مطلب ثاني(ة التي تقتضیها طب

  الالتزام بتأمین بیئة العمل: المطلب الأول
ة لعماله، وذلك من  ل مستخدم بتوفیر ظروف عمل آمنة وصح یلتزم 
ة في أحسن الظروف، عن طر جعل  التزاماتهم المهن ام  ینهم من الق أجل تم

ة، لتجن ة من أ أخطارٍ صح مة خال ب وقوع حوادث العمل أو بیئة العمل سل
تجلى ذلك من خلال ما یلي ض من أضرارها في حالة وقوعها، و   :للتخف

ة في أماكن العمل: الفرع الأول ة الصح   توفیر الوقا
ة 07-88وضع القانون رقم  ة الصح الوقا  1والأمن وطب العمل  المتعل 

ة للعمال  ة الصح الوقا ما یتعل  إلى  3من المادة مجموعة من القواعد العامة ف
م 6 التفصیل عن طر التنظ ما یلي تفصیل لالتزامات 2منه، ونظمها  ، وف

  .المستخدم بهذا الخصوص

                                           
ة والأمن وطب العمل، ج1988جانفي  26مؤرخ في  07-88قانون رقم  1 ة الصح الوقا ر .، یتعل 

   .1988جانفي  27رة في ، الصاد4عدد 
ة التي تطب ، ی1991جانفي  19مؤرخ في  05- 91مرسوم تنفیذ رقم  2 القواعد العامة للحما تعل 

  .1991جانفي  23الصادرة في  ، 4عدد  ر.ج على حف الصحة والأمن في أماكن العمل،
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  : نظافة أماكن العمل -أولا
سهر على نظافة محلات وأماكن العمل  یجب على المستخدِم أن 

ل أنواع التجهیزات، وأن یُوَفِر فیها شرو  عها و طها وملحقاتها وتوا ة ومح الوقا
انتظام ودون  ة أماكن العمل وملحقاتها  ة الضرورة، فیلتزم بتنظیف أرض الصح
ما یلتزم  ة بذلك،  عة الأرض لما سمحت طب ار، بواسطة الغسل والمسح  إثارة غ
لما دعت الضرورة لذلك،  ذلك بتنظیف الجدران والسقوف وإعادة الدهن دورا 

ا ضمن التنظیف تدابیر خاصة  ة، على أن  ة من الأمراض المعد لتطهیر والحما
عة الأشغال طرقة حذرة حسب التدابیر التي تتطلبها طب حرص 1وأن یتم  ، وأن 

ة أماكن العمل التي تودع أو تستعمل فیها مواد قابلة للتلف أو  أن تكون أرض
اتمة  اء تنطو على أخطار التعفن والضرر والتآكل أو الالتهاب، ملساء  أش

مسك السوائل، للصوت ول س بها فروج، تحتو على حوض مانع للتسرب 
  .2وجدران ملساء قابلة للغسل

ذلك عزل أماكن العمل التي یترتب عنها أخطار  یتعین على المستخدم 
قاء  اقي أماكن العمل، ومنع العمال من ال سبب التسمم وعدم النقاوة عن  بیرة 

عة  ا التي تتطلبها طب د فیها إلا للمدة الدن قومون بها، شرطة تزو الأشغال التي 
الإضافة لتوفیر ة للعمال،  ة مناس ة وتوفیر أجهزة حما   هذه الأماكن بجهاز تهو

م خارج هذه الأماكن  ق   .3حراسة یتولاها عامل واحد على الأقل 

                                           
ر سالف، 05- 91قم من المرسوم التنفیذ ر  5و 3 ادتینالمو  ،07-88من القانون رقم  4/1المادة  1   .ذ

ر، 05- 91من المرسوم التنفیذ رقم  4المادة   .سالف الذ  2  
ر، 05- 91من المرسوم التنفیذ رقم  12و 11المادتین   .سالف الذ 3  
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ا ة أماكن العمل وتطهیرها -ثان   :تهو
ستجیب جو العمل إ حرص على أن  لى شرو یتعین على المستخدم أن 

تها فها وتهو ة من خلال تكی ة الصح ة 1الراحة والوقا قع على عاتقه التهو ، ف
ة  ع ة الطب ة أو التهو ان ة الم صفة دائمة عن طر التهو الكاملة للمحلات، 
ة المختلطة، قصد ضمان الحجم الأدنى من  التهو عرف  أو الاثنین معا وهو ما 

بإجراء فتحات تطل على الخارج في الأماكن المغلقة الهواء لكل عامل، فیلتزم إما 
ا إذا ما  ان یب أجهزة لضمان تجدید الهواء م ة، أو تر ع ة الطب لضمان التهو
عة الأشغال جو  اطن الأرض، إلا إذا اقتضت طب محلات تقع في  تعل الأمر 

عیدا عن أ مصدر تلوث ون الهواء المدخل نقي    . 2معقم، على أن 
  :إضاءة أماكن ومواقع العمل -ثالثا

یلتزم المستخدم بإضاءة أماكن ومواقع العمل، ومناط المرور والشحن 
ان، تسمح براحة  قدر الإم ة  ع ة وطب اف والتفرغ والمنشآت الأخر إضاءة 
ة للعیون، وتساعد العمال على أداء عملهم، وإذا ما  ة إصا صر ولا تسبب أ ال

شر تعذر الاعتماد على الإضاء ة  ن اللجوء للإضاءة الاصطناع م ة  ع ة الطب
ون  ة اللون والقوة أقرب ما  عة الأشغال حتى تكون من ناح فها وطب تكی
لة یؤثر  ة لفترة طو ة، حیث ثبت أن استعمال الإضاءة الصناع ع للإضاءة الطب

ان اته على خلاف ما إذا  ؤد إلى اضطرا   على صحة العامل ونفسیته و

                                           
ر، 07-88 رقم من القانون  4/2المادة   .سالف الذ 1  
ر، 05- 91من المرسوم التنفیذ رقم  8و 7، 6المواد   .سالف الذ 2  
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365 
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امصدر الإ  ع   .1ضاءة طب
عا   :المحافظة على درجة الحرارة -را

عتبر انخفاض درجة الحرارة أو ارتفاعها من بین الظروف التي تؤثر على 
قع على المستخدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على  صحة العمال، لذا 
ما لا یتجاوز الحد الأدنى والحد  درجتي البرودة والحرارة داخل أماكن العمل 

ه  الأقصى المسموح بهما، وفي حالة ضرورة العمل خارج هذه الحدود یتعین عل
ة العمال، عن طر  ة لحما ة المناس اطات اللازمة لضمان الوقا اتخاذ الاحت
دهم بتجهیزات خاصة تساعدهم على العمل في مثل هذه الظروف، مع  تزو

دفئة المستعملة خارج ضرورة استخراج الدخان وغاز الاحتراق الآتي من وسائل الت
  .2أماكن العمل

ة من الضوضاء -خامسا   :الحما
سوده الضجیج، لذا حرص المشرع على      عمل العمال في جو  حصل أن  قد 

سهر المستخدم على الحد من قوة الضجیج التي یتحملها العمال إلى مستو  أن 
ا لشدة ملائم لا یؤثر على صحتهم، وضمان عدم تجاوزه للحدود المسموح به

ض الضجیج من مصدره وعزل  الصوت داخل أماكن العمل، وهذا عن طر تخف
ات والوسائل الملائمة لذلك،  استعمال التقن تم الصوت  الورشات المصدرة له و

ل ة ملائمة تحت تصرف  ة فرد   وإذا ما تعذر ذلك یتعین وضع أجهزة حما

                                           
ندرة،  وقي، شرح قانون العمل الجدید،رأفت دس 1  ،2004الجزء الأول، منشأة المعارف، الاس

  .325.ص
ر، 05- 91من المرسوم التنفیذ رقم  17و 14المادتین   .سالف الذ 2  
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ل وقت   .1عامل، والسهر على جعلها صالحة للاستعمال في 
ة -سادسا   :توفیر المراف الصح

ة لعمالها  ل مؤسسة مستخدمة أن تتوفر على مراف صح یجب على 
فتحات  فة، مزودة  قى في حالة نظ ة منها، ت منفصلة عن أماكن العمل وقر
س وأماكن لتناول  الإضافة لغرف لتغییر الملا ة،  ع ة طب أجهزة تهو ة و اف

ص الطعام ومحلات لإیواء العمال و  ة المقررة لذلك، مع تخص ف الشرو القانون
مرحاض واحد على الأقل لكل خمسة عشر عاملا، ومغاسل ذات ماء ساخن، 
ا للعدو  العمال المعرضین لانعدام النظافة تفاد ات ومرشات خاصة  وحنف

ماء الشرب قرب أماكن العمل د العمال    .2والتسمم، وتزو
  ن العملضمان الأمن في أماك: الفرع الثاني

ة والأمن وطب العمل مبدأ عام مفاده ضرورة القضاء  ة الصح تضمّن قانون الوقا
ار  على الخطر من مصدره، وذلك بإلزام المستخدم أن یراعي أمن العمال عند اخت

ا الأقل خطورة، من خلال المادتین  ات والتكنولوج منه، وحددت المواد  7و 5التقن
ام هاتین  05-91یذ رقم من المرسوم التنف 44إلى  26من  المادتین، حیث أح

ما یلي ات المستخدم في مجال الأمن في أماكن العمل ف   تتمثل واج
غ والمرور -أولا   :تدابیر الشحن والتفر

ضع تحت تصرف العمال وسائل لرفع وشحن وتفرغ أن    یلتزم المستخدم 

                                           
ر، 05- 91من المرسوم التنفیذ رقم  16و 15المادتین  1   .سالف الذ
ر، 05-91 التنفیذ رقم من المرسوم 24إلى  18المواد من  2   .سالف الذ
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اء العائقة والثقیلة، وإذا ما تطلب الأ  مر نقل هذه المعدات ونقل المعدات والأش
حملها لكل  ي وجب ألا تتجاوز الحمولة المسموح  ان اء دون جهاز م والأش

ر  ة للعاملات الإناث  25لغ في المسافات القصیرة، و 50عامل ذ النس لغ 
حدد هذه المسافة القصیرة، وماهي 1والعمال القصر ، والملاح أن المشرع لم 

  .االمسافة القصیرة المتعارف علیه
س  م یجب على المستخدم احترام المقای ا لأخطار الاصطدام والتحط تفاد
ذا  ات وعرات الشحن والتفرغ، و الواجب توفرها في الممرات التي تمر فیها الآل

ستعملها العمال ة أماكن العمل 2الممرات ومنافذ الخروج التي  ، وجعل أرض
ة ما لم تدع الضرورة إلى   .غیر ذلك والمرور والمنافذ مستو

ا ة من السقو -ثان   :الحما
قد یتعرض العمال لأخطار السقو عند ممارستهم لمهامهم في الأماكن 
ة  المرتفعة، لذا یجب على المستخدم توفیر المعدات والوسائل التي من شأنها حما

ة تتوفر فیها 3العمال من السقو ، واستعمال سلالم آمنة مصنوعة من مواد صل
س الأم ن، للوصول إلى الأماكن المرتفعة أو إلى الصهارج والأحواض ل مقای

 .4والخزانات والمطامیر
ة من الآلات والدوالیب -ثالثا   :الحما

                                           
ر05- 91من المرسوم التنفیذ رقم  26المادة  1   .، سالف الذ
س بدقة 05- 91من المرسوم التنفیذ رقم  30و 29، 27حددت المواد   2 ر، هذه المقای   .سالف الذ
ر،  05- 91من المرسوم التنفیذ رقم  34حددت المادة  3   .الإجراءات اللازمة بهذا الشأن سالف الذ

ر، 05-91 رقم من المرسوم التنفیذ 37إلى  33 المواد من  .سالف الذ 4  
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انة هذه الآلات، لذا  وذلك لما قد یترتب من مخاطر عند استعمال وص
طرقة تسمح  ات الصنع  ع الآلات المستعملة في عمل یجب ترتیب جم

انتها  دون خطر، ومنع العمال من دخول قاعات الآلات استعمالها وص
ص من المستخدم، على أن یرتد العمال أو  حصلوا على ترخ ة ما لم  المتحر
طة وغیر  سة مض الممتهنون المطلوب منهم الاقتراب من هذه الآلات أل
قاف  نهم من إ ة التي تم ات اللازمة والوسائل التقن ان فضفاضة، وتوفر لهم الإم

ات قافها المحر  .1أو طلب إ
الأجهزة والآلات أو أجزاء منها التي لا  عدم التعامل  ما یلتزم المستخدم 

ة والأمن ة الصح ة السارة في مجال الوقا ة أو الدول   .2تستجیب للضوا الوطن
عا ة من أخطار الحر -را   :الوقا

ة من أخطار الحر فیتم عزل أماكن العمل ومراكزه ا لتي أما عن الوقا
اقي أماكن العمل إما بإقامتها  تستعمل فیها منتوجات ومواد سرعة الالتهاب، عن 
حواجز، مع توفیر حراسة خاصة لأشغال  فصلها  ات منفصلة وإما  في بنا

انة التي تنجز في هذه الأماكن   .3الص
م وتهیئة المراكز التي تستعمل أو تعالج أو تستودع فیها  ما یجب تصم

طرقة تضمن أمن وسلامة العمال في حالة الخطر، مواد سرعة الا لتهاب 
ل خطرا لاندلاع  والحرص على أن لا تحتو هذه الأماكن على أدوات تش

                                           
ر، 05-91 التنفیذ رقم من المرسوم 44إلى  38المواد من   .سالف الذ 1  
ر07-88من القانون رقم  8المادة   .، سالف الذ 2  
ر، 05- 91من المرسوم التنفیذ رقم  46المادة   .سالف الذ 3  



ة ة الصح   الوقا

369 
ة  المجلة النقد

ة  ة السوائل سرعة الالتهاب في هذه الأماكن عن الكم م ، أو تزد  الحرائ
 اللازمة للعمال في الیوم الواحد، بل أكثر من ذلك یجب أن توضع الخرق والقطن

ة مغلقة  ة معدن عد استعمالها، في أوع السوائل سرعة الالتهاب،  والورق المبلل 
ل مصدر حرارة عیدة عن  ام  و   .بإح

ة  ة  فیتعین وضع أدراج سلم اطن ة أو الطواب ال وأما عن الأماكن العلو
ما یجب  مصاعد الأشخاص والحمولات،  انت هذه الأماكن مزودة  حتى ولو 

افٍ، تكون  أن تزود أماكن عدد  ة مختلفة الأنواع و العمل بوسائل نجدة إطفائ
سهلة الاستعمال، موزعة توزعا لائقا في أماكن العمل، تخضع لزارات وتجارب 
ستعملون وسائل  یف  ات یتعلم المستخدمون خلالها  ان تدر دورة تمارس إ

ات ف م النجدات الأولى، وتسجل قائمة هذه التجارب والتدر ي سجل خاص تقد
  .1ون في متناول مفتش العمل

ة: المطلب الثاني ة الطب   الالتزام بتوفیر الرقا
ة والأمن في بیئة العمل، بل      م تدابیر الوقائ تف المشرع الجزائر بتنظ لم 

ة اللازمة، عن طر  استكمله بإلزام المستخدم بإخضاع العمال للفحوصات الطب
اكل المختصة حتهم وسلامتهم سواء على الصعید البدني أو ، لضمان ص2اله

ة أثناء استدعائه لهذه  ل عامل الاستجا   العقلي وحتى النفسي، وفي المقابل یلتزم 
قرها المستخدم في إطار طب العمل ة التي    .الفحوصات الطب

                                           
ر سالف ،07-88من القانون رقم  32، والمادة 05-91لتنفیذ رقم من المرسوم ا 58و 57، 56المواد  1    .ذ
اكل، والتي یلزم المستخدم  بإنشائها  07- 88من القانون رقم  14حددت المادة 2 ر هذه اله سالف الذ

ة المقررة لذلك   . وف الشرو القانون



ة ة الصح   الوقا

370 
ة  المجلة النقد

ة إجراء الفحص الطبي: الفرع الأول  أهم
لح الذ یدخل الفحص الطبي ضمن منظومة الح في الصحة، هذا ا

 1996من دستور  66/1تناولته النصوص الدستورة الجزائرة، فمثلا المادة 
ة ح للمواطنین«: المعدل والمتمم، تنص على أن ة الصح ، أما الماة »الرعا

ضمن القانون في أثناء العمل الح في «: منه فتنص على أنه 69/2
ة، والأمن، والنظافة ما أن تشرع العمل الج»الحما زائر جعل من الفحوص ، 

ة للعمال في  عة العمل أحد الحقوق الأساس ة اللازمة التي تقتضیها طب الطب
عني أن للعامل ح رفضه، بل یجب  قانون علاقات العمل، غیر أن هذا لا 
اق  ة ضمن س ة أو الخارج ة سواء الداخل ة الطب ه الخضوع لكل أنواع الرقا عل

ة بإجراء أ فحص طبي  قواعد طب العمل، وفي مقابل ذلك له ح المطال
  .1یرده

بیرة لكلا الطرفین، فمن مصلحة العامل أن  ة  لذا للفحص الطبي أهم
مستو من  ة، ومن مصلحة المستخدم أن یتمتع عماله  عرف حالته الصح
ة في حالة مرض العامل،  ام مسؤولیته القانون ائه وق الصحة، لتفاد زادة أع

عد هذا الف ذلك  ار للمستخدم، على أساسه یتخذ المستخدم قرارا إما و مع حص 
  بتشغیل العامل أو صرف النظر عن تشغیله أو اسناد منصب عمل له یتواف 

ة   .وقدرته الصح

                                           
ر، و 07- 88 رقم قانون من ال 17المادة  1 المؤرخ في  11- 90رقم ون قانمن ال 7/5المادة ، سالف الذ

علاقات العمل، ج1990أفرل  21 ، المعدّل 1990أفرل  25، الصادر في 17ر عدد.، والمتعل 
  .والمتّمم



ة ة الصح   الوقا

371 
ة  المجلة النقد

ة: الفرع الثاني   أنواع الفحوص الطب
ة  م الحالة الصح ة الوسیلة الوحیدة التي تسمح بتقی تعد الفحوص الطب

ل1للعمال ذلك یخضع    ، و
حثة، وهذا  ة ال عة الوقائ الطب ارة، تتسم  ة وأخر اخت ة إلزام عامل لفحوص طب
عد ذلك طوال مشواره المهني، وتتمثل هذه  العمل، أو حتى  قبل الالتحاق 

ما یلي   :الفحوص ف
ة شغل منصب العمل -أولا   : فحص أهل

ة والنف 2قع على عات طبیب العمل ة التأكد من تناسب القدرات الجسد س
ة  ه، وهذا عن طر إجراء فحوص طب عین ف للعامل مع المنصب الذ س
ة للعامل، وجاء المشرع  ة والنفس عة العمل والقدرات الجسد ارة تقتضیها طب إج

موجب المادة  من  17/1الجزائر بثلاثة حالات تجر فیها هذه الفحوص 
التالي 07- 88القانون رقم  ر، وهي    :سالف الذ

عرف  :بي للتشغیلالفحص الط -1 عد الفحص الطبي للتشغیل أو ما 
اشرته  ا قبل م الفحص الطبي الابتدائي أول فحص للعامل، یخضع له وجو
ام بذلك العمل ة للق فاءته الصح ه طبیب العمل للتأكد من مد  قوم   للعمل،  

ة، فهو 3 ة فضلا لأهمیته الصح ة قانون ، ولفحص العامل في هذه الحالة أهم

                                           
1 P.DYÈVRE – D.LÉGER, Médecine du travail - approches de la santé au travail, 2éme 

édition, Masson, Paris, 1999-2000, p.36. 
ه طبیب العمل هو  2 ممارسته لحسا حمل شهادة التخصص في طب العمل، ومرخص له  ل طبیب 

  . الخاص
ر07- 88من القانون رقم  17/1المادة  3   .، سالف الذ



ة ة الصح   الوقا

372 
ة  المجلة النقد

صاب بها العامل أثناء ح ة التي  ة المستخدم عن الأمراض المهن دد مسؤول
س  مرض مهني في عمل ساب ول ا  ون مصا تأدیته لعمله، إذ أن العامل قد 

 .1نتیجة لعمله اللاح مع صاحب العمل
ل منصب العمل  -2 عیّن العامل في منصب عمله : فحص تحو عد أن 

طرأ على ه ه، قد  اشر العمل ف لة أو و عد فترة طو ذا المنصب تغیر، سواء 
منصب آخر  رغبته في تغییر هذا المنصب  قصیرة، وسواء بإرادة العامل الحرة 
ة استفاد منها في إطار مساره المهني، أو أن  ترق جدید، أو خارج عن إرادته 

له إلى منصب عمل آخر، ففي هذه الحالة أخضعت إدارته  اتخذت قرارا بتحو
طب العمل 120-93من المرسوم التنفیذ رقم  14المادة  ل  2المتعل  ل تحو

ة  ار جدید، زادة على الفحوص الطب في منصب العمل لفحص طبي إج
حجة أنه  الأخر التي ن لهذا الأخیر رفضه  م ون قد خضع لها العامل، ولا 

 .سب وأن خضع لفحص طبي قبل تشغیله
لنوع من الفحوص الفقرة نصت على هذا ا: فحص استئناف العمل  -3

ة والأمن وطب العمل، حیث  17الأولى من المادة  ة الصح من قانون الوقا
استئناف العمل، للتأكد  ة متعلقة  ل عامل لفحوص طب ة إخضاع  تضمنت إلزام
ه قبل  ان ف من أن العامل لا یزال قادرا على مواصلة شغل المنصب الذ 

ة، بین اب صح  17ما نظمت هذه الفحوصات  المادة انقطاعه عن العمل لأس

                                           
رم  ة الثقافة للنشر والتوزع، الأردن، عبد الواحد  ت .103.، ص1997، قانون العمل، م 1  

م طب العمل، تعل ی، 1993ما  15مؤرخ في  120-93تنفیذ رقم  مرسوم 2 ، 33ر عدد .جبتنظ
  .1993ما  19الصادرة في



ة ة الصح   الوقا

373 
ة  المجلة النقد

ة  120- 93من المرسوم التنفیذ رقم  ر، حیث تجر الفحوص الطب سالف الذ
عد  ه مرض مهني أو حادث عمل، أو  اب سب عد غ ة لاستئناف العمل  الواج
سبب مرض أو حادث  قل عن واحد وعشرن  یوما  اب لا  عطلة أمومة، أو غ

ات سبب غیر مهني غیر مهني، أو في حالة تغی   .متكررة 
ا   :الفحص الطبي الدور  -ثان

صفة دورة، للتحق من  العمل  عد التحاقه  یجر فحص العامل حتى 
قع على  ة في مراحلها الأولى، و ظهر من أمراض مهن سلامته واكتشاف ما 
ة تجر على  عات المستخدم إجراء نوعین من الفحوص، فحوص دورة عاد

ع العمال مرة  واحدة في السنة، للتأكد من استمرار أهلیتهم لمناصب العمل جم
ة تجر مرتین في السنة على الأقل،  شغلونها، وفحوص دورة استثنائ التي 

ة أو ة أو الصح ة لفئات معینة من العمال تستلزم ظروفها المهن   النس
ة خاصة  ة طب ة عنا   .1الاجتماع

ة -ثالثا    :الفحوص التلقائ
ع الإلزامي تتمیز هذه ال قة بخروجها عن الطا فحوص عن الفحوص السا

لأحد الطرفین، حیث تخضع للسلطة التقدیرة لأحدهما، فتعد حالة الفحص 
ار  ه إذا رأ ضرورة لذلك، وإج طل ار له،  المطلوب من طرف العامل  اخت
قرره ه العامل، أما في حالة الفحص التكمیلي الذ   على طبیب العمل إذا ما طل

ارا له، وله السلطة في تقدیر مد ضرورة إجراء  ون اخت طبیب العمل ف

                                           
ر هذه الفئات على سبیل 120- 93من المرسوم التنفیذ رقم  16و 15لمادتین حددت ا 1 ، سالف الذ

  .الحصر



ة ة الصح   الوقا

374 
ة  المجلة النقد

ارا على العامل إذا ما قرر طبیب  عد إج ة من عدمه، بینما  فحوص إضاف
  .العمل إجراءه

طلب من العامل - 1 ن للعامل الاستفادة من فحوص  :الفحص الطبي  م
ر بنا قة الذ ة سا ة زادةً على الفحوص الإلزام ه لد طبیب تلقائ ء على طل

ة والأمن وطب العمل  17/3العمل، حیث أقرت المادة  ة الصح من قانون الوقا
ر، ح العامل في  120- 93من المرسوم التنفیذ رقم  18والمادة  سالفا الذ

ة قیود،  ح أو أ ه، لكن دون أ توض الحصول على فحص طبي بناءً على طل
ة إجراءات، غ اع أ ن القول أن هذه الفحوص تشمل ودون الإشارة لإت م یر أنه 

مقابلة بین طبیب العمل والعامل، سواء تم فحص العامل أو لم یتم فحصه، 
ة أو ظروف العمل ، وللعامل الح 1فتكون محل حدیث حول المشاكل الشخص

سبب  حاجة إلى فحص طبي  شعر أنه  في طلب إجراء هذا الفحص عندما 
ة، أو أن ال ح متلائما مع قدرته تدهور حالته الصح ص شغله لم  منصب الذ 

ة  .الصح
ه  :الفحص الطبي بناءً على تقدیر طبیب العمل  - 2 وهو ما أطل عل

ة  ة"المشرع تسم ن لطبیب العمل في إطار المادة "الفحوص التكمیل م ، حیث 
 120-93من المرسوم التنفیذ رقم  19والمادة  07-88من القانون رقم  18

ر، أ ة، أو یلجأ إلى اختصاصي من أجل تحدید سالفا الذ ن یجر فحوص تكمیل
ات التي  ما اكتشاف الإصا ة لشغل منصب العمل، لاس ة العامل الصح أهل

                                           
1 P.DYÈVRE – D.LÉGER, op.cit , p.38. 



ة ة الصح   الوقا

375 
ة  المجلة النقد

ة أو  ذا الأمراض المهن ة، و تتنافى مع منصب العمل المقصود، والأمراض المعد
ع المهني  .ذات الطا

حث الثاني التزاماته : الم ة جزاء إخلال المستخدم  ة الصح الوقا المتعل 
  والأمن وطب العمل

ة والأمن وطب  ة الصح مات في مجال الوقا إن إصدار القوانین والتنظ
ام، لذا أحدث  التنفیذ الفعلي لهذه الأح قترن  ة ما لم  العمل لن تكون له أ فعال
ة مد تطبی التدابیر والإجراءات  السهر على رقا لفها  ة  المشرع أجهزة رقاب

ة، منها ما هو متواجد داخل المؤسسة ا ة من الأخطار المهن الوقا لخاصة 
ة والأمن  ة الصح ة، تتمثل في لجنة الوقا ة داخل ل لجان رقاب المستخدمة في ش
ل هیئات  ة، ومنها ما هو متواجد خارج المؤسسة المستخدمة في ش ولجنة المشار

ة العمل، والتي تختص  ة أهمها مفتش ة خارج ام رقاب ة مد تطبی أح مراق
قوانین العمل في مختلف المجالات ومن بینها مجال الصحة والأمن في العمل 

ات لمخالفي هذه القوانین والأنظمة )مطلب أول( ما قرر عقو   ).مطلب ثاني(، 
ة العمل تطبی المستخدم لالتزاماته المتعلقة : المطلب الأول ة مفتش رقا

ة والأمن وطب  ة الصح   العملالوقا
ة والأمن وطب العمل  ة الصح ة التشرع في مجال الوقا أسند المشرع رقا

ة العمل ات واسعة، 1إلى مفتش ، عن طر مفتش العمل الذ منحت له صلاح

                                           
ر، والمادة  07- 88من القانون رقم  31المادة  1  6المؤرخ في  03- 90من القانون رقم  2/1سالف الذ

فر  ة العمل، ج ر عدد1990ف مفتش فر  7، الصادرة في 6، المتعل  ، المعدل والمتمم 1990ف
  .1996جوان  12، الصادرة في 36، ج ر عدد1996جوان  10المؤرخ في  11-96الأمر رقم 



ة ة الصح   الوقا

376 
ة  المجلة النقد

م المتعل بهذا الشأن،  ل خرق أو تقصیر في تطبی التشرع والتنظ لاكتشاف 
ل الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه المخالف   .اتواتخاذ 

ات مفتش العمل في مجال حف الصحة والأمن وطب العمل: الفرع الأول   صلاح
نه من أداء دوره الرقابي  ات تم مجموعة من الصلاح یتمتع مفتش العمل 
ة والأمن وطب العمل على أحسن وجه، وتتمثل هذه  ة الصح في مجال الوقا

ما یلي ات ف  :الصلاح
ارة ودخول أماكن العم -أولا ة ز   : لصلاح

ام بزارات إلى أماكن العمل التي  منح المشرع الجزائر لمفتش سلطة الق
شتغل فیها عمال أجراء أو ممتهنین  مي، والتي  تدخل في مجال اختصاصه الاقل

قة ظروف العمل والتدابیر المتخذة 1من الجنسین غرض التحق من مد مطا  ،
ه قانونا، في مجال حف الصحة والأمن وطب العمل مع ما هو منص وص عل

وتعتبر هذه الزارات من بین الوسائل الأكثر نجاعة للإطلاع على بیئة وظروف 
ة للعمل م ة والتنظ ام التشرع ة مد تطبی الأح   .العمل، ومراق

افة الظروف الملائمة لتسهیل مهمة مفتش العمل  یلتزم المستخدم بتوفیر 
الزارات، وفي المقابل یجب على م امه  اه لكل عند ق قظة والانت فتش العمل ال

ة والأمن  ة الصح غض النظر عن أ خرق لقواعد الوقا التفاصیل، وأن لا 
وطب العمل، وإذا ما لاح تقصیرا في الالتزام الواقع على عات المستخدم له أن 

ها   .یوجه لهذا الأخیر ملاحظاته وإعذاراته للامتثال لها وتدار

                                           
عض المؤسسات الا 1 ر و ة استثناء المستخدمین الخاضعین للقانون الأساسي للوظیف العس ستراتیج

ر03- 90من القانون رقم  3لضرورات الدفاع والأمن الوطني، راجع نص المادة     .، سالف الذ



ة ة الصح   الوقا

377 
ة  المجلة النقد

ا ة التحقی -ثان  : صلاح
ة  إن في وحده لمراق ح مفتش العمل في الدخول إلى أماكن العمل لا 

ینه من  ة، وإنما لابد من تم م ة والتنظ ام القانون الأح مد التزام المستخدم 
ع مفتش 1التقصي بوسائل وأسالیب مختلفة للتأكد من تطبی هذا الالتزام ستط ، و

ة التحقی المعطاة له من   :العمل في إطار صلاح
ان ذلك 2الاستماع لأ شخص من أطراف علاقة العمل - أ      ، سواء 

ل المعلومات الضرورة الخاصة بتطبی  حضور شهود أم لا، والحصول على 
العمل وظروف ممارسته م المتعلقین   .3التشرع والتنظ

أخذ عینات من  - ب      معاینة المواد المستعملة والمتداولة في العمل، وذلك 
حاجة للفحص قصد فحصها المواد وا لمنتوجات التي قد یر مفتش العمل أنها 

قتها للمعاییر المنصوص علیها قانونا، ومد 4أو تحلیلها ، بهدف معرفة مطا
ة والأمن وطب العمل ة الصح س الوقا   .احترام المؤسسة لمقای

قتصر  - ج      الاطلاع على الدفاتر والسجلات والوثائ ومراقبتها، حیث لا 
معاینة حالة المنشأة والمواد  ح ة المتعلقة  ة التقن الرقا ام  مفتش العمل في الق

                                           
ة دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان،   ت ة، م اس، محاضرات في قوانین العمل العر ، 1996یوسف إل

.164.ص 1  
ل النقابي، 2 ة  المستخدم أو ممثله، العمال أو ممتلیهم، أعضاء اله ة الصح أعضاء لجنة الوقا

ة، طبیب العمل، أو أ شخص آخر مادام نص المادة  أ من القانون /6والأمن، أعضاء لجنة المشار
ر قد جاء عاما 03- 90رقم     .سالف الذ
ر03-90ف من القانون رقم /6المادة   .، سالف الذ 3  
ر03-90ب من القانون رقم /6المادة   .، سالف الذ 4  



ة ة الصح   الوقا

378 
ة  المجلة النقد

ة إدارة تُخوِله الاطلاع  ام برقا الق ضا  والأجهزة المستعملة في العمل، بل یلتزم أ
قة منصوصا علیها قانونا  .1على أ دفتر أو سجل أو وث

أهل الاختصاص، وهو ما أكده المشر  -د    د /6ع من خلال المادة الاستعانة 
ة العمل، لمساعدة مفتش العمل وإرشاده، نظرا للتطور والتعقید  من قانون مفتش
الإضافة لتعدد وتنوع المواد المستعملة في  ة  الغ للتجهیزات والآلات الصناع ال
ة والإدارة لعدم إلمامه  ة التقن الرقا مفرده  ام  ن لمفتش العمل الق م العمل، فلا 

ع ا ة بجم لمسائل، وعدم تأهیله لتقدیر مد ملائمة بیئة العمل في النواحي الصح
ة  .والفن
ك أو حادث مهني -ثالثا ة التدخل في حالة خطر وش   : صلاح

ا على  ل خطرا وش یتمتع مفتش العمل بدور رقابي في الحالات التي تش
سبب مواقع العمل أو أسالی مة  ه العمال، وتلك التي تعرضهم لأخطار جس

مة النظافة أو الخطرة،  ة لأماكن العد ش ام مفتش العمل بزاراته التفت ففي حالة ق
اطات وتدابیر  انعدام إحت ة الوقوع  مة وش العمل وملاحظته لأخطار جس
ة من  ة، أو تجهیزات الوقا ة الفرد ة من السقو أو انعدام وسائل الوقا الحما

ات وتسرب السوائل والروائح الكرهة إل ، أو انتشار النفا ى أماكن أخطار الحر
ل خطرا على صحة العمال وسلامتهم  العمل، وغیرها من التجاوزات التي تش

                                           
موجب نص القانون  1 ها  مس - 96المرسوم التنفیذ رقم  على الدفاتر والسجلات التي یلتزم المستخدم 

حدد قائمة الدفاتر والسجلات الخاصة التي یلزم بها 1996مارس  6المؤرخ في  98 ، والذ 
عد سجل حف الصحة والأمن ، 1996مارس  13الصادرة في  17ر عدد .المستخدمون ومحتواها، ج و

ذ طلع وطب العمل و ة من أهم السجلات التي  ا سجل الفحص التقني للمنشآت والتجهیزات الصناع
  .من هذا المرسوم 2علیها مفتش العمل، نصت علیهما المادة 



ة ة الصح   الوقا

379 
ة  المجلة النقد

م وإعلام المستخدم لیتخذ الإجراءات  وظروف عملهم، له معاینة هذا الخطر الجس
ا التدابیر اللازمة لإنهاء الخطر  ما له أن یتخذ شخص ة لإنهاء الخطر،  المناس

س المجلس الش ا، اللذان إعلام الوالي أو حتى رئ م عبي البلد المختصین اقل
عد إعلام المستخدم ع التدابیر اللازمة  ل 1یتخذان جم ، من أجل اتخاذ 

نة   .الإجراءات الضرورة للحد من الخطر، في أقصر مدة مم
 متخذة من قبل مفتش العمل في حالةالإجراءات والتدابیر ال: الفرع الثاني

  معاینة المخالفات
ات  تشف مخالفات وخروق موجب الصلاح التي یتمتع بها مفتش قد 

ة والأمن وطب  ة الصح الوقا ة المتعلقة  م ة والتنظ سافرة في القواعد التشرع
العمل، التي قد تؤثر على صحة العمال وأمنهم، لأجل ذلك یتدخل لإزالة هذه 

ة أو إعذارات أو محاضر تاب   المخالفات وتطبی القانون، بتحرر ملاحظات 
  .2خالفات، وله السلطة في تقدیر تحرر أ من هذه الوثائم 

ة -أولا ر الملاحظات الكتاب    :تحر
ة اتجاه المستخدم إذا ما عاین أ تقصیر من  تاب حرر مفتش العمل ملاحظات 
حدد درجة هذا التقصیر،  قبله في مجال الصحة والأمن في العمل، والمشرع لم 

ن القول أن له أن ی م ة في حالة ارتكاب المستخدم غیر أنه  تاب وجه ملاحظات 
حیث لا تهدد صحة العمال وأمنهم طة،  س شر أن تكون    .للمخالفة لأول مرة 

ا ر الإعذارات -ثان    :تحر

                                           
ر03- 90من القانون رقم  11و 10، والمادتین 07-88من القانون رقم  34المادة  1   .، سالفا الذ

ر،  03-90من القانون رقم  8المادة   .سالف الذ 2  



ة ة الصح   الوقا

380 
ة  المجلة النقد

ة  ام التشرع إذا ما لاح مفتش العمل أ خرق أو تقصیر للأح
ة والأمن وطب العمل، له أن ی ة الصح الوقا ة المتعلقة  م وجه إلى والتنظ

مات الامتثال للتعل حرر مفتش العمل الإعذارات في حالة 1المستخدم اعذار  ، و
ه له ملاحظات  ها وإزالتها رغم توج تكرار المستخدم لنفس المخالفات وعدم تدار
اب معدات  غ ة، أو اكتشاف مفتش العمل تقصیرا أو خرقا في مواقع العمل،  تاب

ة، وع ة أو الجماع ة الفرد ة والإضاءة، أو الحما دم احترام شرو النظافة والتهو
ة وف الشرو  ة الطب الإضافة لعدم توفیر الرقا تدابیر الشحن والتفرغ والمرور، 

ضع  ة محددة قانونا للمستخدم ل   المحددة قانونا، ولمفتش العمل منح آجال زمن
 .2حدا لهذا التقصیر أو الخرق 

ر محاضر المخالفات -ثاثا   : تحر
ام المفتش  حرر مفتش العمل ضد المستخدم محاضر المخالفة في حالة ق

ة  ة وإعذارات للمستخدم للخضوع للقواعد التشرع تاب ه ملاحظات  بتوج
ة، وعدم امتثال هذا الأخیر لهذه  ة من الأخطار المهن الوقا ة المتعلقة  م والتنظ

                                           
ر07-88من القانون رقم  31/2 ، والمادة03-90من القانون رقم  9/1المادة  1   . ، سالفا الذ
ة العمل 03- 90من خلال القانون رقم  المشرع أقر 2 مفتش ه  المتعل  عد توج ة معینة  آجالا زمن

ة أو الإ مفتوحة دون  ذارات للمستخدم المخالف، ولم یترك هذه الآجالعمفتش العمل الملاحظات الكتاب
ام على الأكثر،  12/1حیث حددت المادة تحدید،  ة أ صفة عامة بثمان من هذا القانون هذه الآجال 

، حددها  آجال أخر ة والأمن وطب العمل  ة الصح الوقا غیر أن المشرع خص المخالفات المتعلقة 
ة التي تطب 05- 91المرسوم التنفیذ رقم  القواعد العامة للحما على حف الصحة والأمن في  المتعل 

ام إلى شهر على الأقل، وحددها المرسوم التنفیذ رقم  5منه مابین  67أماكن العمل في المادة   أ
طب العمل في المادة  120- 93   .منه ما بین یوم واحد وثلاثة أشهر على الأقل 39المتعل 



ة ة الصح   الوقا

381 
ة  المجلة النقد

شر انتهاء الآجال التي منحت للمستخ دم في سجل التوجیهات والأوامر، 
مة سببتها مواقع العمل أو  الإعذارات، أما في حالة تعرض العمال لأخطار جس
حرر فورا محضر  مة النظافة أو الخطرة، فلمفتش العمل أن  ه العد أسالی
ة الملائمة  ه اعذار للمستخدم لاتخاذ تدابیر الوقا الموازاة مع توج المخالفة، 

 .ال، دون أ آج1للأخطار المطلوب اتقاؤها
صفة الض القضائي في حدود    یتمتع مفتش العمل في هذه الحالة 

عة تنفیذه اشرة محضر المخالفة ومتا ة ما لم 2م قوة الحج ، وتتمتع هذه المحاضر 
الاعتراض حسب نص المادة  ة العمل،  14/2طعن فیها  من قانون مفتش

ع الوسائل ن الاعتراض على هذا المحضر بجم م   . و
ة : انيالمطلب الث الوقا التزاماته المتعلقة  مساءلة المستخدم عن اخلاله 

ة والأمن وطب العمل   الصح
ة عماله من الأخطار     افة الإجراءات لحما یتعین على المستخدم اتخاذ 

عة  ة ذات طب ترتب عن إخلاله لالتزاماته مسؤول انه، و ما سب ب ة،  المهن
ة في القواعد ة حوادث العمل  خاصة، تتمیز عن المسؤول العامة، نظرا لخصوص

ون المستخدم محل مساءلة عن الأفعال التي یرتكبها  ة، حیث  والأمراض المهن
ض تكمیلي عن الضرر الذ لح ع تعو ة تستت ة وأخر مدن   مساءلة جزائ

                                           
ر03-90من القانون رقم  10المادة   .، سالف الذ 1  

ر، والمادة  03-90من القانون رقم  14/1المادة  2 المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  27سالف الذ
ة، ج 1966جوان  8 ، 1966جوان  10، الصادرة في 47ر عدد.المتضمن قانون الإجراءات الجزائ

  .المعدّل والمتمّم



ة ة الصح   الوقا

382 
ة  المجلة النقد

  .المضرور 
ا: الفرع الأول   مساءلة المستخدم جزائ

ة والأمن وطب العم ة الصح ل تعد قواعد الوقا قع على  ة آمرة،  ل قواعد قانون
ة التي تكتسبها هذه  ة، ونظرا للأهم ات جزائ مستخدم التقیّد بها تحت طائلة عقو
ات رادعة أكثر مما هو مقرر  في جرائم العمل  القواعد فقد ضمّنها المشرع عقو

ة ات مناس عقو الحدیث عن الغرامات  ن 1الأخر التي اكتفت غالبیتها  م ، و
ة تحدید  النصوص القانون الجرائم التي قد یرتكبها المستخدم في حالة إخلاله 

التالي الصحة والأمن في العمل   :المتعلقة 
أجهزة وآلات ومواد لا تستجیب للضوا المقررة في مجال  -أولا مة التعامل  جر

ة والأمن   : الوقا
ر صنع أو وضع  07-88من القانون رقم  37جرمت المادة  سالف الذ

ع أو استیراد أو ایجار أو التنازل عن الأجهزة والآلات أو أ ع أو ب و عرض للب
ة والأمن، وتلك التي لا تضمن للعمال  أجزاء منها التي لا تستجیب لمعاییر الوقا
سبب استعمال عتاد أو مواد  ن أن یتعرضوا لها،  م ة من الأخطار التي  الحما

الإضافة لتجرم استعمال أو مستحضرات تتطلب استخدام مثل هذه الوس ائل، 
المواد الخطیرة التي لا تُطاب قواعد الصحة والأمن المهنیتین دون اتخاذ 

ة لمنع خطورتها اط  .الإجراءات الاحت
غرامة من  عاقب المستخدم  وإذا تبین للقاضي الجزائي ثبوت هذه المخالفة 

الح 2000دج إلى  1000 عاقب المخالف  س من شهرن دج، وفي حالة العود 

                                           
اعة والنشر والتوزع،   .253ص  ، تیز وزو،2014مهد بخدة، القانون الجزائي للعمل، الأمل للط 1  



ة ة الصح   الوقا

383 
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غرامة من  احد هاتین  6000دج إلى  4000إلى ستة أشهر و دج أو 
حسب عدد المرات التي یتعرض فیها العامل  ن تطبی الغرامة  م ما  تین،  العقو

ة والأمن المقررة ة الصح سبب انعدام إجراءات الوقا   .للمخاطر 
ا الصحة والأ -ثان مة عدم تنفیذ الالتزامات المتعلقة     :من في العملجر

ة والأمن وطب العمل مخالفة  38جرمت المادة  ة الصح من قانون الوقا
ة والأمن وطب  ة الصح ضمان الوقا المستخدم لمجموعة من الالتزامات المتعلقة 
ة من الضجیج ومن آلات  ة وإضاءة ملائمة وحما العمل للعمال، من توفیر تهو

ة إل ة الطب ى غیر ذلك من الالتزامات التي سب ومعدات العمل، وتوفیر الرقا
ات مفتش العمل لهذه المخالفات في محضر المخالفة، وتأكد  إث وفصلنا فیها، و

غرامة من  عاقب المستخدم   1500دج إلى  500القاضي الجزائي من ثبوتها، 
س لمدة  الح عاقب  غرامة من  3دج، وفي حالة العود  أشهر على الأكثر و

تین دج 4000دج إلى  2000   .أو بإحد هاتین العقو
مة عدم إطلاع العمال الجدد  على المخاطر التي ینطو علیها  -ثالثا جر

  : منصب عملهم
ة والأمن وطب العمل عدم  39جعلت المادة  ة الصح من قانون الوقا

عة  إطلاع المستخدم للعمال الجدد أو الذین نقلوا إلى مناصب جدیدة، عن طب
عاقب علیها المخاطر التي ینطو عل یها منصب عملهم عند تعیینهم، جرمة 

غرامة من  ا  دج، وفي حالة العود تقدر الغرامة من  1500دج إلى  500جزائ
  .دج 4000دج إلى  2000



ة ة الصح   الوقا
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عا موجب المواد -را مة العود في الجرائم المعاقب علیها   39و 38و 37جر
  :07-88من القانون رقم 

ات ار أن  شدد المشرع الجزائر على العقو اعت في حالة العود وذلك 
ة والأمن وطب العمل تهدد صحة وسلامة  ة الصح الوقا الجرائم الخاصة 
س،  العمال، لذا في حالة تكرارها تتحول من مخالفات إلى جنح تحت طائلة الح
قدر عدد المرات التي یتعرض فیها العامل للخطر،  ة تطبی الغرامة  ان مع إم

ر إلى  07- 88من القانون رقم  40المادة وأكد المشرع من خلال  سالف الذ
ات خاصة في حالة العود المثبت  شخص معنو إلى عقو تعرض المؤسسة 
ة إنجاز الأشغال  تي الغل الجزئي أو الكلي إلى غا محضر والمتمثلة في عقو

  .ما أقره القانون 
مة حادث عمل أو وفاة أو جروح -خامسا   : جر

ات ال من  40و 39و 38و 37منصوص علیها في المواد الإضافة للعقو
ات المقررة في  07- 88القانون رقم  ر، قد یتعرض المستخدم للعقو سالف الذ

ات على أساس جرائم الضرب والجرح والتسبب في الوفاة ، حیث أن 1قانون العقو
ة والأمن وطب العمل لا تعفي المخالف  ة الصح ات المقررة في قانون الوقا العقو

ات الجزائر لأح ة أخر مقررة في قانون العقو ات جنائ امه من تطبی عقو
سبب هذه المخالفات   .خاصة في حالة الوفاة أو الجروح 

                                           
موجب المواد  1 المؤرخ  156-66من الأمر رقم  290و 289و 288عاقب المشرع على هذه الجرائم 

ات، ج1966جوان  8في  ، المعدّل 1966جوان  11، الصادرة في 49ر عدد .، المتضمن قانون العقو
  .والمتمّم
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ض تكمیلي: الفرع الثاني ة بتعو ة رفع دعو للمطال ان   إم
ن للعامل الذ تعرض  م ر  ة سالفة الذ ات الجزائ الإضافة للعقو

ة عمل أن یرفع دعو ضد ض تكمیلي، إذا ما  لإصا ة بتعو المستخدم للمطال
صدر من هذا الأخیر خطأ غیر معذور أو عمد أو صدر الخطأ من أحد 

ه ع ات1تا افة طرق الإث ات ذلك    .2، وعلى العامل المصاب أو ذو حقوقه إث
  : الخطأ غیر المعذور للمستخدم -أولا

مشرع الفرنسي الخطأ غیر المعذور درجة من درجات الخطأ استحدثها ال
ات العمل الصادر في سنة  ح  تطبی 1898في قانون تأمین اصا عدما أص  ،

ة المتعلقة بهذه الحوادث یره  ات العامة على دعاو المسؤول قاعدة الإث
ض حول في غالب الأحوال دون حصولهم على التعو ، وإلى 3المدعین فیها، و

ة سنة  ة تعر  2002غا مة النقض الفرنس ف الخطأ غیر المعذور على انت مح
، مع الوعي «أنه  ة، ناتج عن فعل أو امتناع إراد خطأ ذو جسامة استثنائ

ل سبب یُبرِرُهُ  اب  عد أشد من 4»الخطر الذ ینجم عنه، وغ ذلك فهو  ، و
، وفي  م، وأقل من الخطأ العمد فر  28الخطأ الجس   جعل القضاء  2002ف

                                           
فر  23المؤرخ في  08- 08من القانون رقم  72و 71المادتین  1 المنازعات في ، الم2008ف تعل 

   .2008مارس  2، الصادر في 11ر عدد .مجال الضمان الإجتماعي، ج
ة، ملف رقم  2 ا، الغرفة الاجتماع مة العل ، المجلة 23/01/1989، مؤرخ في 50879قرار المح

ة، عدد   .120و 119.، ص1991، 2القضائ
3  ، عة  الثالثة، د د )والمقصود سوء  السلوك  الفاحش (الخطأ غیر المغتفر  محمد السعید رشد ، الط

   .14و 13.ص ،2012- 2011ن، د ب ن، 
4 HASSID Olivier – MASRAFF Alexandre , La sécurité en entreprise ; prévenir et 
gérer les risques, Maxima, Paris, 2010, p99. 
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  .1تزام بتحقی نتیجةالفرنسي من التزام المستخدم، إل
موجب الأمر رقم  الخطأ غیر المعذور   183-66جاء المشرع الجزائر 

ة حوادث العمل والأمراض المهن أخذ 2المتعل  ، الذ اشتر جملة من الشرو ل
صدور القانون رقم  المنازعات  15-83الفعل وصف غیر المعذور، و المتعل 

ع توفر شر واحد من الشرو التي جعل المشر  3في مجال الضمان الاجتماعي
غیر المعذور، غیر أنه مع إلغاء  45جاءت بها المادة  منه، سبب لوصف الخطأ 

القانون رقم  ضه  المنازعات في مجال  08- 08هذا القانون  وتعو المتعل 
الاً في  حت مسألة تعرف الخطأ غیر  المعذور تثیر إش الضمان الاجتماعي أص

 ، حیث أن المشرع قد استغنى في القانون الجدید عن الشرو القانون الجزائر
موجب  ا في الرجوع على المستخدم  ، وجعله سب ره فق ر، واكتفى بذ قة الذ السا

ذلك فالمشرع من خلال هذه المادة ترك المجال واسعا  71نص المادة  منه، و
أخذ وصف   ". الخطأ غیر المعذور"لتحدید الفعل الذ 

ا    :لعمد للمستخدمالخطأ ا -ثان
ر تعرف للخطأ العمد للمستخدم بل  08-08لم یتضمن القانون رقم  سالف الذ

ه في المادة  الإشارة إل ه الحال في  71اكتفى فق  ان عل منه، على خلاف ما 

                                           
1 Soc. 28/02/2002, MOULY Jean, droit du travail, 5e édition, Bréal, 2010, p111. 

ض حوادث العمل والأمراض 1966جوان  21الصادر في  183- 66الأمر رقم  2 ، المتعل بتعو
ة، ج   ).ملغى(، 1966جوان  28، الصادرة في 55ر عدد .المهن

ة 2المؤرخ في  15- 83رقم القانون  3 ال1983 جول  زعات في مجال الضمان الاجتماعي،منا، المتعل 
ة 5ي ف ةالصادر  28ر عدد .ج القانون رقم ، 1983 جول المنازعات في مجال  08-08ملغى  المتعل 

  .الضمان الاجتماعي
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ة الإضرار 1الساب قترن بن ن تعرفه على أنه ذلك الخطأ الذ  م ، غیر أنه 
، 2تجه إلى الفعل وإلى ما ینتج عنه من اضرارالغیر، أ أن إرادة الشخص ت

ة فاعلة  ه من رغ عد أشد درجات الخطأ، وذلك لما ف ومن ثمة فالخطأ العمد 
في لوجود الخطأ العمد مجرد أن یرد الفاعل 3وأكیدة في إحداث الضرر ، فلا 

ه ة عل ون قد أراد النتیجة الضارة المترت   .الفعل ذاته، بل یجب فوق ذلك أن 
عي المستخدم -ثالثا   : خطأ تا

ة  قع منه أثناء تأد عه الذ  ضمن خطأ تا أن  ذلك  یلتزم المستخدم 
صیب أحد عماله، وتعتبر  ه ضرر  ترتب عل مناسبتها و سببها أو  فة أو  الوظ
ع المتبوع  ستط ة، حیث لا  عه أشد أنواع المسؤول ة المتبوع عن أعمال تا مسؤول

عهأن یتخلص من هذه المس ة تا ة إلا بنفي مسؤول ، والمستخدم هنا هو 4ؤول
ع فهو الشخص الذ یخضع لسلطة المتبوع، أ العامل الذ  المتبوع، وأما التا

ماته وتوجیهاته خضع لتعل اسم ولحساب المستخدم مقابل أجر، و عمل    .قوم 

                                           
ر الخطأ العمد للمستخدم في المادة  183- 66عرف الأمر رقم  1 أنه 118سالف الذ ارة  .«: منه  ع

ه عن عمل أو امتناع وإرادة إلحاق ضرر بنفسیهما أو للغیر ة صاح  15- 83 ، أما القانون رقم»عن ن
موجب المادة  عرفه، إلا أنه أحالنا للقواعد العامة  ر وإن لم  حدد «: منه التي تنص 46سالف الذ

ادئ القانون العام   .»الخطأ المتعمد استنادا لم
ة، بیروت،  2 درد محمود على، النظرة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوق

   .407،ص2012لبنان، 
، صمحمد  ، مرجع ساب .63. السعید رشد 3  

ة، دیوان  4 عة الثان ، الط ة في القانون المدني الجزائر ة المدن مان، دراسات في المسؤول علي علي سل
ة، الجزائر،     .38و 36.، ص1989المطبوعات الجامع



ة ة الصح   الوقا

388 
ة  المجلة النقد

ر جاء  08- 08من القانون رقم  71رغم أن نص المادة  سالف الذ
ة المستخدم، هل یجب أن غامضا بخصوص  م مسؤول ق ع الذ  خطأ التا

ع،  في مجرد صدور خطأ من التا ، أم  غیر المعذور أو العمد ذلك  یوصف 
قا ه الحال سا ان عل الالتزامات 1بخلاف ما  ن القول أن الإخلال  م ، إلا أنه 

ة والأمن  20و  19/3، 17التي جاءت بها المواد  ة الصح من قانون الوقا
ة التي یجرها المستخدم  الخضوع للفحوص الطب وطب العمل التي تلزم العمال 

ذا نص المادة  م بهذا الخصوص، و ن والتعل ل برامج التكو من  7وحضور 
ات العمال في إطار علاقة العمل، إن لم  قانون علاقات العمل التي تحدد واج

ع صفة  رادة الفاعل لإحداث لعدم اتجاه إ" الخطأ العمد"ضفي على خطأ التا
ه صفة  ضفي عل   ".الخطأ غیر المعذور"الضرر إلا أنه 

  : خاتمة
ة خاصة  في ختام هذه الدراسة  نخلص إلى أن المشرع الجزائر أولى عنا
رس ذلك دستورا، فألزم المستخدم  لموضوع الصحة والأمن في أماكن العمل، و

مان ظروف عمل آمنة مجموعة من الالتزامات من النظام العام، وهذا لض
ة، وأوجد هیئات  ة للعمال، ووقایتهم من حوادث العمل والأمراض المهن وصح
م لهذه الالتزامات، حیث  ة داخل المؤسسة وخارجها لضمان التطبی المح رقاب
ة دور هام في القضاء أو التقلیل من الأخطار  ة الداخل تلعب الهیئات الرقا

ة داخل المؤسسة، غیر أنها مفردها غیر قادرة على إحقاق أفضل  المهن

                                           
ون مثل خطأ المستخدم، أ  183- 66اشتر الأمر رقم  1 ع أن  ر في خطأ التا عمد أو سالف الذ

موجب المادتین     .منه 119و 113غیر معذور، 
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ة والأمن وطب العمل، حیث لابد من  ة الصح قواعد الوقا ات الالتزام  مستو
ة  ة، خاصة وأن مفتش ة هذه الرقا ة العمل لتحقی فعال ین مفتش التعاون بینها و
ل  ات المقررة قانونا على  ة الاختصاص الوحید في تسل العقو العمل صاح

اممستخدم مخا   .لف لهذه الأح
ة إلا أن المستخدم قد یخل  ة قانون ة وحما رغم ما لهذه الالتزامات من أهم
ض  ع تعو استثناء تستت ة  أصل عام والمدن ة  بها، فتقوم مسؤولیته الجزائ
العامل المضرور، غیر أن مختلف النصوص  تكمیلي لجبر الضرر الاح 

الموضوع لم توف في  ة المتعلقة  ة في القانون ة المناس ات الجزائ في تحدید العقو
ة والأمن وطب العمل، فنجد المشرع قد أكثر  ة الصح حالة مخالفة قواعد الوقا

ة  39و 38من التجرم دون مبرر، فنص المادتین  ة الصح من قانون الوقا
ان على المشرع الجزائر  ة، و ات المال والأمن وطب العمل تقرران نفس العقو

ة التي قررها أن یدمج هذ ات المال ما أن العقو ه الحالات في نص واحد، 
دج، وفي حالة العود 2000دج إلى 500المشرع غیر رادعة، حیث تتراوح بین 

ان من الأحسن تشدید هذه الغرامات، 6000صل حدها الأقصى إلى  دج، و
ة الغل الكلي للمؤسس ة، أما بخصوص عقو ة المال ة لتكون أكثر ردعا من الناح

ه و تقییدها نظرا لما قد ینتج عن هذا  ان على المشرع تحدید حالات اللجوء إل ف
ة عدیدة   .الغل من آثار سل

ة للمستخدم فالملاح أن هناك غموض في  ة المدن المسؤول ما یتعل  ف
ع حصول العامل  ستت تحدید مفهوم الخطأ غیر المعذور للمستخدم الذ 

ض تكملي، حی " غیر المعذور"ث أن مجرد إضفاء وصف المضرور على تعو
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ع،  عة خطأ التا الإضافة لعدم تحدید طب على خطأ المستخدم یثیر عدة تساؤلات، 
في مجرد صدور  ، أم  غیر المعذور أو العمد هل یجب أن یوصف هو الآخر 

ع، فعلى المشرع إعادة النظر في نص المادة  من القانون رقم  71خطأ من التا
المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وسد الفراغ القانوني  المتعل 08-08

  .الذ أحدثه هذا الأخیر
 


